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  مقدمة    
يندرج هذا التقرير ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع              -١

وقد تمت صياغته في ظل تحولات جذرية شهدتها الدولة التونسية غـداة ثـورة              . للأمم المتحدة 
  . ضدّ القمع والاستبداد والتهميش من أجل تكريس قيم الحرية والكرامةالشعب التونسي

 ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ١٤عاشت تونس فترة انتقالية بعد فرار رئيس الدولة في            -٢
على إثر الثورة الشعبية العارمة التي عرفتها البلاد، تدخل إثرها المجلس الدسـتوري لإقـرار               

للدولة اً   الجمهورية وإعلان رئيس مجلس النواب رئيس      حصول شغور نهائي في منصب رئيس     
وقرر رئيس الجمهورية المؤقـت تعـيين       . ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ١٥بصفة مؤقتة بتاريخ    

حكومة مؤقتة لإدارة البلاد كما تقرر تعليق العمل بالدستور وحلّ المؤسـسات الدسـتورية              
ستشارين المكوّنين لغرفتي البرلمان وذلك     الأساسية والمتمثلة خاصة في مجلس النواب ومجلس الم       

 والمتعلق بالتنظيم   ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ المؤرخ في    ٢٠١١  لسنة ١٤بمقتضى المرسوم عدد    
  . المؤقت للسلط العمومية

وفي هـذا   . تعتبر المشاركة السياسية الفعلية من بين أهم مطالب الثورة التونـسية            - ٣
   يارات المجتمع التونسي وذلـك بمقتـضى المرسـوم    الإطار، تقرر إرساء هيئة تمثيلية لأهم ت    

 المتعلق بإحداث الهيئـة العليـا       ٢٠١١ فبراير/شباط ١٨ المؤرخ في    ٢٠١١   لسنة ٦عدد  
لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في انتظار تنظيم انتخابات 

  .تجسم تمثيل الشعب
ص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم الـسياسي       واضطلعت هذه الهيئة بدراسة النصو      -٤

  .واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة وإبداء الرأي حول نشاط الحكومة
 إثـر   ٢٠١١ أكتـوبر /تـشرين الأول   ٢٣تمّ انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم         - ٥

لهيئة العليـا   انتخابات ديمقراطية وحرّة وشفافة بشهادة الملاحظين الدوليين، أشرفت عليها ا         
 ١٥ المـؤرخ في     ٢٠١١ لـسنة    ٢٧المستقلة للانتخابات التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم        

  .٢٠١١ أبريل/نيسان
تولّى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إصدار القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط             -٦

ن كـانو  ١٦ المـؤرخ في     ٢٠١١ لـسنة    ٦العمومية بمقتضى القانون التأسيـسي عـدد        
، في انتظار صياغتهم للدستور الجديد للدولة التونسية وتنظيم انتخابات   ٢٠١١ ديسمبر/الأول

  .من شأنها أن تفضي إلى تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
اً قام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بانتخاب رئيس الجمهورية الذي عـين رئيـس             -٧

شخصيات تنتمي إلى الأحزاب التي تحـصلت       للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة تركّبت من       
  .على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة
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  المنهجية المعتمدة لصياغة التقرير  - ألف  
 من قرار الجمعية العامة للأمـم       )ح(٥يندرج هذا التقرير في إطار مقتضيات الفقرة          -٨

 المتعلق بإحداث مجلـس حقـوق   ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٥ المؤرخ في ٦٠/٢٥١المتحدة عدد  
 ١٨ المـؤرخ في     ٥/١الإنسان، والتوجيهات العامة لقراري مجلس حقوق الإنـسان عـدد           

، والـتي تعتمـد     ٢٠١١ مـارس /آذار ٢٥ المؤرخ في    ١٦/٢١  وعدد ٢٠٠٧ يونيه/حزيران
  ".زئة ومترابطة ومتكاملةكونية وغير قابلة للتج"مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تقر بأنها 

يركّز التقرير على التدابير المتخذة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وذلك              -٩
كمـا  . )١(المعني بالاستعراض الدوري الـشامل    مل  افريق الع البتنفيذ استنتاجات وتوصيات    

لهيئـات  يتطرق التقرير إلى الإجراءات المتخذة في إطار التوصيات الصادرة عن عـدد مـن ا       
التعاقدية المنشأة بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية وتلك المنبثقة عن زيارة بعثة التقييم التابعة       

 /شـباط  ٢ - ينـاير /كـانون الثـاني    ٢٦( تونس   للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى    
  .)٢()٢٠١١ فبراير
يث انعقدت عـدة    تمت صياغة هذا التقرير إثر استشارة الأطراف الفاعلة المعنية، ح           -١٠

اجتماعات مع الوزارات المكلفة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومع الهيئة العليـا لحقـوق              
لمجتمع المـدني في مـسار      كما تمّ تشريك عدد من مكونات ا      . الإنسان والحريات الأساسية  

 ٢٢ وّج بالندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليـة بتـاريخ           استشاري تُ 
وقد اتفقت  .  مع عدد هام من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان          ٢٠١٢ مارس/آذار

المنظمات غير الحكومية التونسية على تكليف فرع تونس لمنظمة العفـو الدوليـة بتجميـع               
  .)٣(المنظمات المذكورة في هذا المجالمساهمات 

ئل الإعلام المرئية والمسموعة    استعانت الحكومة التونسية بعدة أطراف من بينها وسا         -١١
سيّما المنظمات غير الحكومية وتحفيزها على تقديم        والمكتوبة قصد تحسيس مختلف الفاعلين لا     

مساهماتها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شكل تقارير موازية للتقرير الوطني في أجـل       
  .٢٠١١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢١أقصاه يوم 

لفائـدة أهـم    ...)  ندوات، ورشات (إعلامية ودورات تكوينية    تم تنظيم ندوات      -١٢
الأطراف الفاعلة المعنية بالمشاركة في مسار الاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع المفوضية            

  .السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية

__________ 
مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثامنة، النقطة السادسة من جدول الأعمال، تقرير فريـق العمـل المعـني                  )١(

 .)A/HRC/8/21-22/05/2008( لشاملاض الدوري ابالاستعر
 .٢٤/٠٢/٢٠١١المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير منشور بتاريخ  )٢(
 . من هذا التقرير١٢٢الفقرة  )٣(
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  انتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الإنس  -باء  

  تعزيز الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها  )١(اء ب  

  المصادقة على الاتفاقيات الدولية  -١  
  :قامت الدولة التونسية بالمصادقة على  -١٣

القانون (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها           •
 ٥٦٨ والأمـر عـدد   ٢٠٠٨ فبرايـر /شباط ١١ المؤرخ في  ٢٠٠٨ لسنة   ٤عدد  
  ؛)٢٠٠٨ مارس/آذار ٤ المؤرخ في ٢٠٠٨ لسنة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة              •
 والأمـر   ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٩ المؤرخ في    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٥القانون عدد   (

  ).٢٠٠٨ يوليه/تموز ٧ المؤرخ في ٢٠٠٨  لسنة٢٥٠٣ عدد
مل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، توجيـه توصـية         افريق الع التم ضمن تقرير      -١٤

بالنظر في إمكانية المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب           "لتونس  
  ."وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مع أهداف واستحقاقات الثورة التونسية، قامـت       اً   هذه التوصية وتماشي   معاً  تلاؤم  -١٥
  :الدولة بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمتمثلة في

 ٢المرسوم عـدد    (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري          •
 ٢٠١١ لسنة   ٥٥٠ والأمر عدد    ٢٠١١ فبراير/شباط ١٩ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة

   ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ المؤرخ في
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية           •

 والأمـر   ٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ١٩ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٣المرسوم عدد   (
  ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ المؤرخ في ٢٠١١  لسنة٥٥١ عدد

اسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية امتيازات المحكمة وحصاناتها        نظام روما الأس   •
 والأمـر   ٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ١٩ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٤المرسوم عدد   (

  ؛)٢٠١١ مايو/أيار ١٤ المؤرخ في ٢٠١١  لسنة٥٤٩ عدد
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة            •

 المؤرخ  ٢٠١١ لسنة   ٥المرسوم عدد   (قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      العقوبة ال   أو
 ١٧ المـؤرخ في     ٢٠١١ لـسنة    ٥٥٢ والأمر عدد    ٢٠١١ فبراير/شباط ١٩  في
  ).٢٠١١ مايو/أيار



A/HRC/WG.6/13/TUN/1 

7  

  سحب التحفظات  -٢  
 ١١أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها النهائية الموجهة إلى تـونس بتـاريخ                -١٦

ارتياحها لسحب الدولة   "عن   )٤(لاستعراض التقرير الدوري الثالث    اً تبع ٢٠١٠ يونيه/حزيران
 المتعلقة  ٧والمادة  ...  المتعلقة بالأحوال الشخصية     ٢العضو إعلانها وتحفظاتها فيما يخص المادة       

 والأمـر   ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٩ المؤرخ في    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٦القانون عدد    ("بالجنسية
  ).٢٠٠٨ يوليه/تموز ٧ المؤرخ في ٢٠٠٨ لسنة ٢٥٠٣ عدد
 عن لجنة القـضاء     ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢للتوصيات الصادرة بتاريخ    اً  تبع  -١٧
، قطعت تونس مرحلة جديدة، باتخاذ قـرار سـحب          )٥(لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة     ع

 ١٠٣التحفظات حول اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة بمقتضى المرسـوم عـدد               
 ٢٠١١ لـسنة  ٤٢٦٠ والأمر عدد ٢٠١١أكتوبر/تشرين الأول ٢٤ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة

  .٢٠١١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٨المؤرخ في 

  للاتفاقيات الدوليةاً الدورية طبقتقديم التقارير   -٣  
قدمت تونس، منذ استعراض تقريرها الأول في إطار آليـة الاسـتعراض الـدوري           -١٨

للالتزامات الـتي تعهـدت بهـا في إطـار الاتفاقيـات            اً  الشامل، عدة تقارير دورية طبق    
  :والبروتوكولات الدولية التالية

البرتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل الخاص باشتراك الأطفـال في            •
  ؛)٢٠٠٩ يناير/كانون الثاني(التراعات المسلحة 

  ؛)٢٠٠٩ فبراير/طشبا(الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •
  ؛)٢٠١٠ يونيه/حزيران(الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل  •
  ؛)٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •
  ).٢٠١١ أبريل/نيسان(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  •

  لإنساندعم التعاون مع الهياكل الدولية لتطوير وحماية حقوق ا  )٢(اء ب  
مل المعني بالاستعراض الدوري الشامل تم توجيه توصية لتـونس          افريق الع الفي تقرير     -١٩

بالنظر في التعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية              "
  ."حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

__________ 
 .)CRC/C/TUN/CO/3, para.3(وثيقة الأمم المتحدة  )٤(
 ).CEDAW/C/TUN/CO/C, para.13(وثيقة الأمم المتحدة  )٥(
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 التابعة للمفوضية السامية لحقـوق الإنـسان        أوصى التقرير الصادر عن بعثة التقييم       -٢٠
الترفيع في نسق التعاون بين تونس ومنظومة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمـا في ذلـك                "  ب

  ."يه دعوة مفتوحة للمقررين الخاصينالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوج
الإجـراءات  "وحة لنظـام    لهذه التوصيات، وجهت الدولة التونسية دعوة مفت      اً  تبع  -٢١

وفي هذا الإطـار قـام المقـرران        . ٢٠١١ فبراير/شباط ٢٨ بتاريخ   "الخاصة للأمم المتحدة  
الخاصان المعنيان بمناهضة التعذيب وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب          

ني بتعزيـز  وأن المقرر الخاص المع  اً  ، علم ٢٠١١ مايو/أياربزيارتي عمل إلى تونس خلال شهر       
وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قد أدى زيارة عمل إلى تونس خلال شهر    

  .٢٠١٠ يناير/كانون الثاني
التزمت السلطات التونسية بمتابعة وتنفيذ التوصيات التي تقدم بها المقرران الخاصـان              -٢٢

 في مراجعـة    سـيما  لاما  إثر زيارتيهما المذكورتين بغية الاستفادة من خبراتهما ومـساعدته        
  .التشريعات التونسية ذات الصلة

  : من قبل٢٠١٢تم في هذا الصدد برمجة عدة زيارات لتونس خلال سنة   -٢٣
  ؛المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان •
  ؛المقرر الخاص المعني بالحق في الاجتماع والتجمع السلمي •
  ؛التعليمالمقرر الخاص المعني بالحق في  •
  .فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة •
تم كذلك دعم التعاون مع الأجهزة الدولية من خلال فتح مكتب للمفوضـية الـسامية               -٢٤

لحقوق الإنسان ومكتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إثر توقيع تـونس لاتفـاق مقـر               
  .كليهما مع
 ثلاث مقررات خاصات للجنة الإفريقية      ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ في سنتي    استقبلت تونس   -٢٥

لحقوق الإنسان والشعوب في إطار التعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وهن المقررة 
 والمقررة الخاصة المعنية بحقوق المـرأة       أفريقياالخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في        

 والمقررة الخاصة المعنية بمسألة السجون وغيرها من أمـاكن  قياأفريومناهضة العنف ضدها في  
  .أفريقياالإيقاف في 

  قوق الإنسانلتطوير وحماية ح الإجراءات الانتقالية  )٣(اء ب  
تمثلت أولى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التونسية إثـر الثـورة في إعـادة                 -٢٦

وا ولسنين طويلة محل تتبعات جراء نضالهم       الاعتبار للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كان      
وبضمان حقوق شهداء الثورة   ) ١(في سبيل الحريات وذلك بإلغاء الإدانات السياسية السابقة         

  ).٣(وإرساء مسار العدالة الانتقالية ) ٢(وجرحاها 



A/HRC/WG.6/13/TUN/1 

9  

  ء الإدانات السياسية السابقةإلغا  -١  
ات التي تعرض لها نشطاء حقـوق       أول مرسوم تم إصداره بعد الثورة تعلّق بالانتهاك         -٢٧

وأصبح رد الاعتبار لضحايا القمع والاستبداد ضرورة ملحـة         . الإنسان والمعارضة السياسية  
لبناء دولة جديدة تحترم كرامة مواطنيها وذلك من خلال اعتماد سياسة ترتكز على محورين              

  .متكاملين يتمثلان في العفو التشريعي العام وجبر الضرر

  تشريعي العامالعفو ال  )أ(  
 المتعلق بالعفو ٢٠١١ فبراير/شباط ١٩ المؤرخ في ٢٠١١ لسنة ١مكّن المرسوم عدد   -٢٨

 سجين كانوا موقوفين بتهم ذات طـابع        ٥٠٠التشريعي العام من إطلاق سراح ما يزيد عن         
  . شهادة عفو لفائدة المستفيدين منه٨٧٠٠سياسي بالإضافة إلى تسليم 

ثل في القطع التام مع الماضي وإيقاف كافة التتبعـات علـى     تم تبني خيار واضح يتم      -٢٩
وتجدر الإشارة إلى أن العفو العام في       . أساس أنشطة سياسية ونقابية وجمعياتية للمعنيين بالأمر      

القانون التونسي تمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به، بحيث تصبح الأفعال موضوع العفو              
  ).ن مجلة الإجراءات الجزائية م٣٧٧ و٣٧٦الفصلين (كأن لم تكن 

  :ويشمل العفو خاصة الأشخاص المحكوم عليهم  -٣٠
  ؛من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي •
من أجل أنشطة تتعلق بخرق أحكام مجلة الصحافة حيث تمّت إدانـة عـدد مـن                 •

  ؛الأشخاص على إثر نشرهم لمقالات وتقارير صحفية اعتبرت ماسة بالنظام
تعلق بخرق النصوص المتعلقة بالجمعيات وبـالأحزاب الـسياسية         من أجل أنشطة ت    •

وبالاجتماعات العامة والمظاهرات باعتبار أن العديد من أنشطة المعارضة السياسية          
  ؛كانت ممنوعة ومحل تتبعات

من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية في صورة ثبـوت أنهـا تهـدف إلى                  •
  .ةمحاسبتهم من أجل أنشطة نقابية أو سياسي

  جبر الضرر  )ب(  
وفي . تبقى إعادة الاعتبار للضحايا منقوصة إذا ما اقتصرت على محو الجريمة والعقوبة             -٣١

 على حق   ٢٠١١ فبراير/شباط ١٩ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ١هذا الإطار نص المرسوم عدد      
 قـانون  إعداد مشروعاً ويتمّ حالي. المنتفعين بالعفو العام في العودة للعمل وفي طلب التعويض    

يكرس مبدأ التعويض الشامل للضرر مما من شأنه أن يضمن حق كل منتفع بالعفو العـام في                 
  .جبر ضرره المادي والمعنوي
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  لثورة وجرحاهاضمان حقوق شهداء ا  -٢  
تم اتخاذ ثلاثة تدابير أساسية لضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها، وذلـك مـن                -٣٢

) ب(وتتبع المسؤولين عنـها     ) أ(لمسجلة أثناء الثورة    خلال استقصاء الحقائق في التجاوزات ا     
  ).ج(ورد الاعتبار للضحايا 

   التجاوزات المسجلة أثناء الثورةاستقصاء الحقائق في  )أ(  
إن إجراء تحقيق معمّق حول أحداث الثورة أمر ضروري وملحّ قصد كشف الحقيقة               -٣٣

  .بخصوص ملابسات قمع المظاهرات التي خلفت قتلى وجرحى
 ٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ١٨ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٨تقرر بمقتضى المرسوم عدد       -٣٤

الـتي تعهـدت بـالتحقيق في التجـاوزات         " اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقـائق    "إحداث  
  .٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول ١٧والانتهاكات المسجلة منذ 

علاوة على سمـاع  تمكنت اللجنة من الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بالتحقيقات    -٣٥
  .الضحايا وعائلاتهم والشهود

بادرت اللجنة بنشر النتائج الأولية حول التجاوزات المرتكبة خلال الفترة الممتـدّة              -٣٦
وقد قدرت عدد   . ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  إلى موفى    ٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول  ١٧ من

عـشرات المـساجين   وعن مقتل اً  شخص١٤٦٤وكشفت عن جرح      قتيلاً ٢٤٠  الضحايا ب 
ومـن المنتظـر أن     . ٢٠١١ ينـاير /كانون الثاني  ١٦ و ١٣خلال الفترة المتراوحة بين     اً  حرق

تكشف اللجنة عن نتائج تحقيقاتها النهائية في تقرير مفصل ينير الرأي العام حـول حقيقـة                
  .ملابسات التجاوزات المرتكبة خلال أحداث الثورة

  تتبع المسؤولين  )ب(  
 /كـانون الثـاني    ١٤ة العمومية منذ الأيام الأولى التي تلـت تـاريخ           قامت النياب   -٣٧
 بإثارة التتبعات ضد الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال القمع التي تسببت             ٢٠١١ يناير

  .في موت عديد المتظاهرين وجرح الكثير منهم
 الأمـن   شملت التتبعات كل من المسؤولين المشتبه في إعطائهم لأوامر القمع وأعوان            -٣٨

  .ولا تزال هذه التتبعات جارية وبلغ بعضها مرحلة المحاكمة. المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات

  رد الاعتبار للضحايا  )ج(  
لهم بما قدموه من تضحيات في سـبيل كرامـة          اً  وفاء لأرواح شهداء الثورة واعتراف      -٣٩

ا وذلك بمقتضى المرسوم الشعب التونسي وحريته، تم إقرار جملة من الإجراءات لفائدة الضحاي  
 والمتعلـق بـالتعويض     ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٩٧ عدد

  .لشهداء الثورة ومصابيها
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يتمثل بالأساس في إسـناد تعويـضات       اً  مادياً  وتكتسي بعض هذه الإجراءات طابع      -٤٠
وتمتيعهم بمجانية  ومساعدات وامتيازات للضحايا أو لأسرهم من خلال منحهم لجراية شهرية           

  .التنقل والعلاج على حساب الدولة
 بطابع رمزي بالأساس يعبر عـن الاعتـراف         الإجراءاتويتّسم عدد آخر من هذه        -٤١

ويـتعين في   ". شهداء الوطن "بالجميل من قبل المجموعة الوطنية تجاه ضحايا الثورة باعتبارهم          
ساحات عامة بأسماء الشهداء مـع      هذا الشأن على الجماعات المحلية تسمية شوارع وأنهج و        
  .تشييد معلم لتخليد ذكرى الثورة يتضمن قائمة الشهداء

كما نص المرسوم على تضمين كفاح المدافعين عن الحرية والكرامة خلال الثورة في               -٤٢
برامج التعليم بما من شأنه أن يساهم في تحسيس الأجيال الصاعدة بقيمة هذه التضحيات وفي               

  .ة والكرامة ونشر ثقافة حقوق الإنسانتقاسم قيم الحري

  إرساء مسار العدالة الانتقالية  -٣  
إن العدالة الانتقالية مسار لا حياد عنه يرمي إلى الكشف عن حقيقة الانتـهاكات                -٤٣

عن توفير الضمانات لعـدم   وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين وجبر الضرر للضحايا فضلاً   
 من خلال مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية لبناء         تكرار هذه الانتهاكات وذلك   

  . دولة القانون والمؤسسات
كانون  ١٦ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٦ من القانون التأسيسي عدد      ٢٤نص الفصل     -٤٤

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن المجلـس التأسيـسي            ٢٠١١ ديسمبر/الأول
   .نظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصهاسيتولى سن قانون أساسي ي

مع الأحزاب ومكونات   اً  وطنياً  وتوافقاً  يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية بتونس تشاور       -٤٥
عن فتح حوار وطني في هذا الخصوص بدايـة         اً  وقد تم الإعلان رسمي   . المجتمع المدني والضحايا  

  .٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٤ من
اء المشاورات وتقديم المقترحات سيتم إحداث هيئة عليا مستقلة للحقيقـة           بعد انته   -٤٦

  .والعدالة الانتقالية بالاستئناس بتجارب بعض الدول في مجال العدالة الانتقالية

  ت الوطنية المعنية بحقوق الإنسانتطوير المؤسسا  )٤(اء ب  

  إصلاح المنظومة القضائية  -١  
 لأجهزة القضاء العدلي والإداري والمـالي لا تكفـل          إنّ النصوص القانونية المنظمة     -٤٧

للمعايير والمقاييس الدولية المعتمـدة في  اً الضمانات اللازمة لإرساء سلطة قضائية مستقلة طبق   
  .هذا المجال
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يعدّ إصلاح المنظومة القضائية وتدعيم الضمانات القانونية والمادية لاستقلالية السلطة            -٤٨
  .دولة القانونالقضائية من ركائز بناء 

كـانون   ١٦ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٦ من القانون التأسيسي عدد      ٢٢نصّ الفصل     -٤٩
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على تكليف المجلـس الـوطني            ٢٠١١ ديسمبر/الأول

التأسيسي بسنّ قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلـة المجـالس               
ئية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبـق المعـايير              القضا

  .الدولية لاستقلال القضاء
تتضافر جهود السلطات العمومية بالتشاور مـع القـضاة والأطـراف الـسياسية               -٥٠

لطة ومكونات المجتمع المدني لإعداد نصوص قانونية جديدة تضمن الاستقلالية الفعلية للـس            
  .القضائية لحماية حقوق المتقاضين وحريات الأفراد

  قوق الإنسان والعدالة الانتقاليةإحداث وزارة ح  -٢  
 /كـانون الثـاني   ١٩ المـؤرخ في   ٢٠١٢ لـسنة    ٢٢أحدثت بمقتضى الأمر عدد       -٥١
، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي تتولى اقتراح ومتابعـة وتنفيـذ             ٢٠١٢ يناير
كما تتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية نشر وترسيخ هـذه          . سة المتعلقة بحقوق الإنسان   السيا

وكلفت كذلك بـصياغة    . للتشريع الوطني والمواثيق الدولية   اً  الحقوق وضمان ممارستها وفق   
الإطار القانوني والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني من أجل وضع آلية شاملة لتحقيق العدالة              

  . في إطار الوفاق الوطنيالانتقالية

  لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةدعم دور الهيئة العليا   -٣  
رغم التدابير المتخذة لضمان تقيد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية              -٥٢

 - مبادئ باريس (بالمبادئ المتعلقة بنظام المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها          
 /كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ في     ٤٨/١٣٤لجمعية العامة للأمـم المتحـدة عـدد         قرار ا 
 /حزيـران  ١٦ المؤرخ في    ٢٠٠٨ لسنة   ٣٧، من ذلك إصدار القانون عدد       )١٩٩٣ ديسمبر
 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد كشفت الثـورة            ٢٠٠٨ يونيه

لهذه الهيئة وبينت عدم قدرتها على الاضطلاع بدورها        التونسية بصورة جلية القصور الهيكلي      
المتعلق بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها خاصة منذ بدايـة الـشرارة الأولى               

 بما فيها جرائم القتل أثناء المظاهرات وممارسـة         ٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول  ١٧للثورة في   
  .يةالتعذيب وسوء المعاملة والإيقافات العشوائ

إعادة النظر بصفة كلية في هذه المؤسسة من خلال إعداد مشروع قانون            اً  وتتم حالي   -٥٣
يتعلق بإحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان والحريات يستند إلى نظرة جديدة ترتقي بالمجلس             
من حيث تركيبته وموارده البشرية والمادية، إلى مرتبة مرفق وطني عمومي لحقوق الإنسان ذو             

  . فعلية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتهاصلاحيات 
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  إصلاح الجهاز الأمني  -٤  
تعمل الدولة التونسية خلال هذه الفترة الانتقالية على تكريس مبادئ الديمقراطيـة              -٥٤

والتعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وعلى القطع التام مع كـل الممارسـات              
وتستند الإستراتيجية الشاملة   . مكانة أساسية في المسار الانتقالي    ويحتل قطاع الأمن    . القمعية

المعتمدة والمستلهمة من القيم والممارسات والتجارب الديمقراطية الدولية المتعارف عليها، على        
تمش متجدد يعطي الأولوية لإعادة هيكلة الأمن الداخلي ومراجعة طرق وبـرامج التكـوين              

 التكوينية بالتعاون مع المنظمات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق         تقييم المناهج والمضامين   تمّ(
الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة الدولية للصليب           

وتحسين الإطـار التـشريعي     ) الأحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة       
  .علاقة مع المواطن والتأطير المهني والاجتماعي لأفراد قوات الأمن الداخليوالترتيبي وتعزيز ال

لتحقيق القطع النهائي مع ممارسات الماضي، تمثلت أولى الإجراءات المتخذة غـداة              -٥٥
  ".البوليس السياسي"الثورة في إلغاء إدارة أمن الدولة المتعارف عليها بتسمية 

شفت السلطات التونسية للرأي العام عن وجـود        للمصارحة والشفافية، ك  اً  تكريس  -٥٦
  .أماكن سرية للإيقاف

إنّ مسألة الإيقافات السرية والتعذيب من أنظار العدالة التي نشرت أمامها العديد من        -٥٧
تناولهـا في   القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الناشطين السياسيين والمدافعين عن الحريات، ويقع  

  .فية واستقلالية القضاءكنف احترام ضمانات الشفا
على إثر الشكاوى المقدمة ضد أعوان حفظ النظام، أحالت وزارة الداخليـة علـى           -٥٨

القضاء نتائج تحقيقاتها الإدارية التي تضمنت ادعاءاتها حول التجاوزات التي ارتكبوها أثنـاء             
لى التقيد  للتأكيد ع  كما قامت بإصدار مذكّرة عمل    . مباشرتهم لمهامهم خلال أحداث الثورة    

بالإجراءات القانونية المتعلقة باحترام الحرمة الجسدية مع العمل على تحسين ظروف الاحتفاظ            
  .من حيث الإقامة والإعاشة والنظافة وحفظ الصحة

تم بعث كتابة دولة لدى وزارة الداخلية مكلفة بالإصلاح تهدف إلى إرساء حوكمة               -٥٩
  .جيب لاحتياجات وتطلعات المواطن التونسيفاعلة وشفافة ومسؤولة في قطاع الأمن تست

   المتدخلين في مجال حقوق الإنسانتكوين  -٥  
تتبع تونس سياسة التكوين في ميدان حقوق الإنسان بصورة متناسقة مع التوجهات              -٦٠

للبرنامج العالمي لفائدة التكوين في     ) ٢٠١٤-٢٠١٠(الكبرى لخطة العمل من المرحلة الثانية       
ن الذي تم إعداده من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتشاور مع            مجال حقوق الإنسا  

وتتمحور هذه الخطة حول التكوين في مجـال        . منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     
حقوق الإنسان في التعليم العالي ولفائدة المدرسين والمربين والموظفين والمسؤولين على تطبيق            

ك القضاة والمحامين وموظفي السجون وأعوان الأمن الداخلي والعـاملين في           القانون بما في ذل   
  .المجالين الاجتماعي والعسكري
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  اية حقوق الإنسان على أرض الواقعتعزيز وحم  -جيم  

  الحقوق المدنية والسياسية  )١(يم ج  

  حماية الحرمة الجسدية  -١  

  واصلة تعليق تنفيذ عقوبة الإعدامم  )أ(  
مل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، تمّ توجيه توصية لتونس         اريق الع فالفي تقرير     -٦١

  ."تنفيذ قرار عدم تطبيق عقوبة الإعدام مطلقاً"  تقضي ب
  .١٩٩١تؤكد تونس في هذا الصدد على انه لم يقع تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة   -٦٢
  :ساس في الإجراءين التاليينتجلى بالأاً هاماً شهدت معاملة المحكوم عليهم بالإعدام تطور  -٦٣

 وتمثل في إقرار حق المحكـوم       ٢٠١١ فبراير/شباط ١٦الإجراء الأول تم اتخاذه يوم       •
وقد كان لهذا الإجـراء  . عليهم بالإعدام في الزيارة وتلقي المواد الغذائية من ذويهم 

النفسي وتمكنوا   الايجابي على كل من المحكومين وعائلاتهم إذ تحسّن وضعهم         الأثر
   ؛ن إعادة ربط الصلة فيما بينهمم

 بمناسبة الذكرى الأولى    ٢٠١٢ يناير/كانون الثاني  ١٤الإجراء الثاني تم اتخاذه يوم       •
بعفـو رئاسـي، تم     )  محكوماً ١٢٢(للثورة وتمثل في تمتيع كل المحكومين بالإعدام        

وهذا الإجراء يتماشـى مـع      . بمقتضاه الحط من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن       
  .تزامات التي تعهدت بها تونس في هذا الإطارالال

  طار القانوني لمناهضة التعذيبتدعيم الإ  )ب(  
تم في سياق المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إعـداد              -٦٤

. الدراسات الضرورية لتطبيق مقتضيات هذا البروتوكول بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنيـة           
 الدراسات بالأساس إلى إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، مؤهلة            وتهدف هذه 

 مـن البروتوكـول     ١٧ للفـصل    للقيام بزيارات دورية فجئية لجميع أماكن الإيقاف طبقاً       
  .المذكور، حتى تكتسب مسألة مناهضة التعذيب الفاعلية التي كانت تنقصها

وقد .  استعجالياً  للحكومة التونسية طابعاً   إن مسألة مناهضة التعذيب تكتسي بالنسبة       -٦٥
 المنظمات غير الحكومية الوطنيـة      سيما لابيّنت أنشطة وجهود المدافعين عن حقوق الإنسان        

والدولية أن آليات مناهضة التعذيب كانت غير فاعلة، كما كان عدد الادعاءات والشكاوى             
اً تسعت الهوة شيئ  او. عامل الملائم بشأنه  المتعلقة بسوء المعاملة في تزايد مستمر دون أن يلقى الت         

 بين النصوص القانونية المجرّمة للتعذيب وخطاب رافض له من جهة وممارسـة تمـسّ               فشيئاً
  .بالحرمة الجسدية للأشخاص من جهة أخرى
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ومن منطلق وعيها بأهمية هذه المسألة، قامت السلطات التونسية بالإسراع في اتخـاذ         -٦٦
وتتمثل هذه الإجراءات في وضع     . إلى تدعيم آليات مناهضة التعذيب    إجراءات تكميلية ترمي    

نظام قانوني جديد لجريمة التعذيب وإقرار بطلان الاعتراف المنتزع تحت التعذيب ومنع تسليم             
  .المجرمين في حالة وجود تهديد بالتعذيب

  نظام قانوني جديد لجريمة التعذيبوضع   ‘١‘  
تفرض ضرورة إرساء مقاربة جديدة لمناهضة التعذيب القطع مع ممارسات النظـام              -٦٧

وقد تمّ تجسيد هذه الإرادة بإلغاء النص المتعلق بالتعذيب والذي كـان في غالـب               . السابق
للتعذيب يتطابق اً الأحيان محل انتقاد لما يشوبه من نقائص وتعويضه بنص جديد يتضمّن تعريف          

  . ١٩٨٤تفاقية الدولية لسنة مع مقتضيات الااً كلي
 ٢٠١١ لـسنة    ١٠٦تم إجراء هذا التنقيح التشريعي الجوهري بمقتضى المرسوم عدد            -٦٨

 والمتعلق بإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجـراءات        ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢المؤرخ في   
ائيـة علـى    مكرر من المجلة الجز١٠١الجزائية، الذي وقع من خلاله التنصيص ضمن الفصل       

اً يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شـديد جـسدي     ": التعريف الآتي للتعذيب  
بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غيره علـى معلومـات            اً  يلحق عمد اً  كان أو معنوي  

  . اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو
  .يره للحصول على ما ذكرتخويف أو إزعاج شخص أو غاً ويعد تعذيب  
ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل              

  .لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري
 الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحـرض أو يوافـق             ويعتبر معذباً   

  ".ه لهيسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرت أو
كما أحدث القانون الجديد تغييرات جوهرية على مستوى جريمة التعذيب مـست              -٦٩

  :بالأساس النقاط التالية
تشديد العقوبات المترتبة عن ارتكاب التعذيب المسلط على طفل من خلال الترفيع             •

 سنة في صورة مـا إذا       ١٦مع رفعها إلى    اً   سنوات سجن  ١٠ إلى   ٨في العقوبة من    
  ؛ر عضو أو كسر أو إعاقة دائمةانجر عنه بت

التفكير في  ( سنة   ١٥ إلى   ١٠التمديد في مدة التقادم المسقط للدعوى العمومية من          •
مع إقرار نظام خاص للتقـادم  ، )جعل جريمة التعذيب جريمة لا تسقط بمرور الزمن      

وذلك بتعليق آجال التقادم التي يتم احتسابها بداية          إذا كانت ضحية التعذيب طفلاً    
  .بلوغه سن الرشدمن 
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  زع تحت التعذيبإقرار بطلان الاعتراف المنت  ‘٢‘  
لم يتضمن القانون التونسي أي تنصيص صـريح في خـصوص النظـام القـانوني                 -٧٠

يمس من مصداقية المنظومة القانونية     اً  تشريعياً  للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مما شكل فراغ      
  .لمناهضة التعذيب

 ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ١٠٦جاء المرسوم عدد      -٧١
 من مجلة الإجراءات الجزائية الـتي تـنص   ١٥٥ للفصل ٢لتدارك هذا الفراغ، بإضافة الفقرة  

وتعد أقوال المتهم أو اعترافاته أو تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنها            ": صراحة على ما يلي   
  ."صدرت نتيجة للتعذيب أو الإكراه

مع التوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات      اً  صبح التشريع التونسي، متلائم   أ  - ٧٢
. الدولية الداعية لتبني تونس لنص تشريعي يبطل صراحة الأقوال المنتزعة تحت التعـذيب            

مكّن القضاة من أساس قانوني لإبطال الاعترافـات والأقـوال المنتزعـة بـصورة            كما
  .شرعية  غير

   في حالة وجود تهديد بالتعذيبمينمنع تسليم المجر  ‘٣‘  
يعدّ منع تسليم المجرمين في حالة وجود تهديد بالتعذيب إضافة جوهريـة للمرسـوم            -٧٣
، إذ تمت إضافة فقـرة      ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ١٠٦ عدد

ن التسليم إذا يُخشى م" من مجلة الإجراءات الجزائية تنص على منع التسليم        ٣١٣ ثالثة للفصل 
  ."تعرض الشخص للتعذيب

   السجينحقوق  -٢  
إن احترام كرامة الإنسان تفرض الحد من العقوبات السالبة للحرية التي ينبغـي أن                -٧٤

 ٢٠٠٩ لـسنة    ٦٨على تكريس هذا المبدأ تم إصدار القانون عـدد          اً  وحرص. تظل استثنائية 
 ـ    ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٢المؤرخ في    ويض الجزائـي وبتطـوير      والمتعلق بإرساء عقوبة التع

  :الآليات البديلة للسجن، الذي نص على
إقرار عقوبة التعويض الجزائي في القانون التونسي، الأمر الذي يمكن القاضي مـن              •

  ؛استبدال عقوبة السجن المسلطة بتعويض مالي يدفعه المحكوم عليه للضحية
مكين القاضي من   توسيع مجال تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وذلك بت          •

  ؛تعويض عقوبة السجن في صنف من الجنح بعقوبة الخدمة للصالح العام
منع التنصيص على عقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبـات التعـويض             •

  .الجزائي في بطاقة السوابق العدلية للمعني بالأمر
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زمة للإحاطة بهم   كما يتم إيلاء عناية خاصة بالمساجين من خلال توفير الظروف اللا            -٧٥
للمعـايير  اً  وحفظ كرامتهم حيث تم في هذا الإطار العمل على تحسين ظروف الإيقاف وفق            

 في التصدي   ٢٠٠٨وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة منذ سنة       . الدولية المعتمدة في هذا الشأن    
لظاهرة اكتظاظ السجون وتدعيم مراقبة المؤسسات السجنية وتحسين ظروف إيقاف المـرأة            

  .امل والأم المرضعةالح

  التصدي لظاهرة اكتظاظ السجون  )١  
 زيادة هامة في طاقة استيعاب      ٢٠١١ إلى سنة    ٢٠٠٨شهدت الفترة الممتدة من سنة        -٧٦

 وحدة سجنية وبنـاء     ١٢الوحدات السجنية عبر القيام بأشغال توسيع وتجديد وإعادة تهيئة          
هذه الجهود إلى التخفيـف مـن       وترمي  . ٢٠٠٩وحدة جديدة شرع في استغلالها منذ سنة        

الضغط على طاقة استيعاب السجون وتحسين ظروف الإيقاف بما يكرس احتـرام الكرامـة              
  .الإنسانية للمساجين

بـالظروف الماديـة    اً  يظل مزيد تحسين وضعية السجون ومراكز الإيقاف مرتبط         - ٧٧
  .للدولة التونسية

  تدعيم مراقبة المؤسسات السجنية  )٢  
تدعيم الرقابة المستقلة للمؤسسات السجنية، تقرر بعد الثـورة تمكـين           على  اً  حرص  -٧٨

هياكل حكومية دولية ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية من أداء زيارات تفقـد لكـل               
وتمكنت بذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنـسان  . السجون التونسية دون استثناء 

ناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنـسان       وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لم     
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرقابة تـساهم في تـدعيم           . من القيام بزيارات مراقبة للسجون    

المراقبة الدورية التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريـات              
  .الأساسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

  قاف المرأة الحامل والأم المرضعةتحسين ظروف إي  )٣  
على ضمان حماية خاصة للسجينة الحامل أو المرضعة أصدر المشرع القـانون         اً  حرص  -٧٩

 والمتعلق بالأم الـسجينة الحامـل   ٢٠٠٨أغسطس /آب ٤ المؤرخ في   ٢٠٠٨ لسنة   ٥٨عدد  
  :والمرضع والذي ينص بالأساس على الإجراءات التالية

ة، في  ع السجينات الحوامل أو المرضعات، خلال فترة الحمـل والرضـاع          يتم إيدا  •
  ؛العناية الطبية والنفسية والاجتماعية للأم والطفلمكان خاص تتوفر فيه 

يتم حراسة الفضاء المخصص للسجينات الحوامل أو المرضعات من قبل حارسات            •
   ؛بلباس مدني
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جنهن وكذلك الأطفال المولـودين     يتم قبول الأطفال المرافقين لأمهاتهم خلال فترة س        •
 بالسجن إلى بلوغهم سنّ العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاماً              

  .آخر وذلك بقرار من قاضي الأسرة يأخذ فيه بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل

  دنيت ودعم دور المجتمع المتعزيز حرية التعبير وحق تكوين الأحزاب والجمعيا  -٣  
مل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تقريره توصيات لتـونس          افريق الع الوجه    -٨٠

  ": تقضي ب
 من مجلـة    ٥١تعزيز حرية التعبير والاجتماع، بصورة خاصة، عبر مراجعة الفصل           •

  ... الصحافة
  ".تسهيل تسجيل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب السياسية •

  عبيرز حرية التتعزي  )أ(  
 حذف وزارة   ٢٠١١ فبراير/شباط ٣ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ١٦١تم بمقتضى الأمر عدد       -٨١

  . الاتصال التي كانت وسيلة للدعاية تجسم هيمنة السلطة السياسية على الإعلام في جميع أشكاله
 ١٠أُحدثت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بموجب المرسوم عدد             -٨٢

 كهيكل مستقل مكلـف بـاقتراح التـدابير         ٢٠١١ مارس/آذار ٢ المؤرخ في    ٢٠١١لسنة  
  .الضرورية لإصلاح قطاع الإعلام والاتصال

مكنت النقاشات والمشاورات والاستشارات التي تخللت أشغال الهيئة الوطنية المستقلة    -٨٣
ل الصحافيين وعدد لإصلاح الإعلام والاتصال والتي دارت بالتعاون الوثيق مع الهيئات التي تمث          

من المهنيين في قطاع الإعلام والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثـورة والإصـلاح الـسياسي               
تـشرين   ٢ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ١١٥والانتقال الديمقراطي من بلورة نص المرسوم عدد        

جاء ويلغي هذا المرسوم الذي     . ، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر     ٢٠١١ نوفمبر/الثاني
  .مع المعايير الدولية ذات الصلة، تجريم ثلب المؤسسات العمومية ورئيس الجمهوريةاً متطابق
تـشرين   ٢ المـؤرخ في     ٢٠١١ لسنة   ١١٦تم في هذا الصدد إصدار المرسوم عدد          -٨٤
هيئة عليا مـستقلة    "، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث        ٢٠١١ نوفمبر/الثاني

  ".لبصريللاتصال السمعي ا
عملت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال علـى إرسـاء التعدديـة               -٨٥

 ٢٩واستقلالية وسائل الإعلام من خلال رفعهـا لتوصـيات إلى الـوزارة الأولى بتـاريخ                
 محطة راديو   ١٢، من أجل إسناد رخص لخمس قنوات تلفزية جديدة و         ٢٠١١ يونيه/حزيران

كما وجهـت   . ة، بما يسمح بتقديم مشهد إعلامي متعدد ومتنوع        محطات جهوي  ٨من بينها   
 في انتظـار    ٢٠١١ ديـسمبر /كانون الأول  توصية عاجلة إلى رئاسة الحكومة في        ١٤الهيئة  

  .استكمال تقريرها النهائي
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رفعت منذ الثورة كل أشكال الرقابة، بما فيها تلك التي سلطت بشكل متواصل على              -٨٦
لا رجعة فيه يقضي باحترام مختلف أشكال التعبير ويؤكّد         اً  سياسياً  ر، بما يترجم خيا   الإنترنت

  .الاعتراف بمكانة التكنولوجيات الحديثة ودورها في الثورة التونسية

  تعزيز حق تكوين الأحزاب السياسية  )ب(  
، المتعلق ٢٠١١ سبتمبر/أيلول ٢٤ المؤرخ في ٢٠١١ لسنة ٨٧عوّض المرسوم عدد   - ٨٧

ويهدف هذا المرسـوم إلى النـهوض بالحيـاة         . سياسية التشريع القديم  بتنظيم الأحزاب ال  
. السياسية وذلك من خلال الضمان الفعلي لحق تكوين الأحزاب وتكريس التعددية الحزبية           

وقد حجّر اللجوء للعنف والتحريض على الكراهية، كما قام بتبسيط شـروط تأسـيس              
تلقي المطالب المقدمة في هذا الشأن للبت       الأحزاب السياسية وتولّى تكليف الوزارة الأولى ب      

  .عن وزارة الداخليةاً فيها عوض
تعهدت الدولة، منذ الأيام الأولى للثورة، بضمان الحياد التام للإدارة تجاه الأحـزاب      -٨٨

  .السياسية مما مكن من إنهاء هيمنة الحزب الحاكم على الهياكل الإدارية
 ١٦٦ حزب سياسي مقابل رفض أكثر مـن       ١٠٠يذكر أنه تم تأسيس ما يزيد عن          -٨٩

 دعاوى ٩وتلقت المحكمة الإدارية في هذا الصدد . مطلب لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة
  . منها٤إلغاء قرارات رفض تكوين حزب، ارتأت المحكمة قبول 

  تعزيز حق تكوين الجمعيات  )ج(  
 المتعلـق  ٢٠١١ بتمبرس/أيلول ٢٤ المؤرخ في ٢٠١١ لسنة   ٨٨عوّض المرسوم عدد      -٩٠

لممارسة الحرية الجمعياتية   اً  مناسباً  قانونياً  بتنظيم الجمعيات التشريع القديم، ليشكل بذلك إطار      
مع النظام السابق من خلال سحب كل اختصاص لوزارة الداخليـة في مجـال              اً  ويقطع نهائي 

  .ذا الشأنتأسيس الجمعيات وتعيين الكاتب العام للحكومة بصفته الهيكل المختص في ه
من الحصول على الترخيص القـانوني      اً  تمكنت العديد من الجمعيات المحظورة سابق       -٩١

على غرار الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين والمجلس الوطني للحريـات بتـونس             
  .والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وإنصاف

 جمعيـة متخصـصة في      ١٣ جمعية من بينها     ١٣٠٠تم بعد الثورة إحداث أكثر من         -٩٢
مركز تـونس لحريـة     "و" الرابطة التونسية للمواطنة  "الدفاع عن حقوق الإنسان على غرار       

  ".المجتمع الدولي لحقوق الإنسان"و" الجمعية التونسية لتنمية ثقافة حقوق الإنسان"و" الصحافة
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  عم دور المجتمع المدنيد  )د(  
كانت تعيق نشاط الجمعيات التي عانت من التضييقات في         فعت كل العراقيل التي     رُ  -٩٣

ظل النظام القديم مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونـسيين     
  .والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

كما رٌفعت جميع التضييقات التي كانت تعيق نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية              -٩٤
يمكنها من ممارسة مهامها الهادفة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة ومساندة جهود            بما  

من دعـم تواجـده في تـونس        " المعهد العربي لحقوق الإنسان   "المنظمات الوطنية، مما مكن     
" الشبكة الأورومتوسطية لحقـوق الإنـسان     "و" أطباء بلا حدود  "و" مراسلون بلا حدود  "و
  . الانتصاب في تونسمن" هيومن رايتس ووتش"و

  لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق ا  )٢(يم ج  
مل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بجهود تونس في مجـال  افريق الع الأشاد تقرير     -٩٥

مواصلة جهودها في مجـال     "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعا في توصياته إلى         
  ". اعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتم

في مجال النهوض برأس المال البشري خاصـة        اً  نسبياً  بلغت تونس مستوى متقدم     - ٩٦
فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتحسين ظروف الحياة وذلك بفضل المجهود الوطني الرامي إلى             
النهوض بالموارد البشرية واعتماد مبدأ الربط بين الأبعـاد الاقتـصادية والاجتماعيـة في              

  .تراتيجيات التنميةاس
كشفت الثورة التونسية أن النتائج المحققة لم تشمل مختلف المتـساكنين وكـل               - ٩٧

الجهات وتتعلق هذه الفوارق بالأساس بمجال التشغيل والتنمية وظروف العيش ووضعية           
  .المرأة في العمل

  تدعيم الحرية النقابية  -١  
  :شهدت الحركة النقابية التونسية  -٩٨

اتحاد عمال تـونس والجامعـة      (ددية النقابية بإحداث نقابات جديدة      تكريس التع  •
انضافت إلى المنظمة النقابية التاريخية المتمثلة في الاتحاد العام         ) العامة التونسية للشغل  

  ؛التونسي للشغل
الاعتراف بالحق النقابي لأسلاك كانت محرومة منه على غرار قوات الأمن الداخلي             •

 والمتعلق بتنقـيح    ٢٠١١ مايو/أيار ٢٥ المؤرخ في    ٢٠١١  لسنة ٤٢المرسوم عدد   (
  ).وإتمام النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
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  ل اللائق ومجابهة البطالة والفقرالحق في العم  -٢  
يتجلى الجانب الاجتماعي لمخطط الدولة في ضمان حقوق الشغالين عبر إلغاء عقود              -٩٩

 بـين الحكومـة     ٢٠١١ أبريل/نيسانل إبرام اتفاق في شهر      المناولة في القطاع العام من خلا     
والاتحاد العام التونسي للشغل ينص على إدماج عمال المناولة المباشرين بـالإدارة العموميـة              
والمؤسسات العمومية وعبر الانتداب التدريجي لعمال الحضائر وترسيم الأعـوان العرضـيين            

يد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تـضمن          كما تمّ اتخاذ العد   . والمتعاقدين والوقتيين 
 مـن   ٧ و ٦للفصلين  اً  الحق في عمل لائق والحق في التمتع بشروط شغل عادلة وملائمة طبق           

  .الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ومقاومة الفقر   إجراءات اجتماعية أخرى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية          اتخذت  -١٠٠

  :والتهميش والإقصاء والمتمثلة بالأساس فيما يلي
إحداث مواطن شغل جديدة في القطاع العام والمؤسسات الخاصة ولدى الجمعيات            •

   ؛والمنظمات الوطنية
تنمية روح المبادرة وبعث المؤسسات الصغرى ومرافقة الباعثين ودعم الشركات الـتي             •

  ؛ الفاعلة لطالبي الشغل عبر تطوير قابليتهم للتشغيلتمر بصعوبات اقتصادية مع المساندة
  ؛في الأجور الدنيا وفي منحة التنقل •
  ؛مفاوضات اجتماعية في القطاعين العام والخاص أفضت إلى الترفيع في الأجور •
تدعيم المعونات المقدمة للعائلات المعوزة لتشمل كل العائلات التي تعيش تحت خط  •

نتفعين وإدخال الموضوعية والـشفافية في إجـراءات        خلال زيادة عدد الم    الفقر من 
إسناد المعونات القارة والقروض الصغرى ومنح تحسين السكن، وهذا ما أدّى إلى            

 عائلـة   ٥٠ ٠٠٠ مـن    ٢٠١١ارتفاع عدد المنتفعين بالمعونات القارة خلال سنة        
 ٢٥ ٠٠٠من  اً  وسجل عدد المنتفعين بمجانية العلاج ارتفاع     .  عائلة ١٨٥ ٠٠٠ إلى

  . عائلة١٩٥ ٠٠٠عائلة إلى 

  تنمية المناطق المحرومة  -٣  
  :تبيّن المؤشرات التالية حجم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق  -١٠١

 في المناطق  في المائة  ٩ في المناطق الداخلية و    في المائة  ١٨بلغت نسبة البطالة أكثر من       •
  ؛ئة في الما١٣  الساحلية، مقابل معدل وطني يقدر ب

 في   في المائة  ٧,٤٧ و  في المائة  ٣,٣١بلغت نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا بين         •
عشر ولايات من الجنوب والشمال الغربي والوسط الغربي، مقابل معـدل وطـني             

  ؛ في المائة٣,٢٣  يقدر ب
 في الوسط الغربي، مقابل معدل وطني يقدر         في المائة  ٨,١٢بلغت نسبة الفقر المدقع      •

  ؛المائة في ٨,٣  ب
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 ١ ٤٢٠تعتبر الكثافة الطبية غير متجانسة بالمرة وتتراوح من طبيب واحد لكـل              •
 ساكن في منطقـة     ٢ ٢٠٤ساكن في منطقة الجنوب الغربي إلى طبيب واحد لكل          

  . ساكن٨٠٠الوسط الغربي، في حين حدّد المعدل الوطني بطبيب لكل 
 بمـنح   ٢٠١١انون المالية لـسنة     شرعت الحكومة في مجال التنمية الجهوية بمراجعة ق         -١٠٢

السلطات الجهوية اعتمادات من ميزانية الدولة قصد بذل مجهود استثنائي لتنميـة الجهـات              
المحرومة وذلك خاصة من خلال دعم البنية الأساسية كالطرقات والتنوير الكهربائي والمـاء             

. التعليميـة الصالح للشراب وتقريب الخدمات الضرورية من المواطن كالخدمات الـصحية و          
 مـن اعتماداتهـا      في المائة  ٨٠، تم تخصيص     في المائة  ١١وسجلت هذه الميزانية زيادة بنسبة      

  . للمناطق الساحلية في المائة٢٠للجهات الداخلية و
 على إحداث لجـان استـشارية       ٢٠١٢ لهذه الجهود نصّ قانون المالية لسنة        دعماً  -١٠٣

وتتكـون  . د تشريك الجهات في مسار التنمية     جهوية للتنمية داخل كل ولاية تهدف إلى مزي       
المجلس الجهوي والقطاع الخاص ونـواب الجهـة في         : هذه اللجان من كل الأطراف الفاعلة     

  ...إلخ المجلس التأسيسي والمجتمع المدني والنقابات،

  ضمان الحريات الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي  -٤  
حريات الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعلـيم العـالي        في إطار الضمان الفعلي لل      -١٠٤

 ٢٠٠٨ فبراير/شباط ٢٥ المؤرخ في ٢٠٠٨ لسنة ١٩والبحث العلمي، تم تنقيح القانون عدد    
 /نيـسان  ٢٦ المؤرخ في    ٢٠١١ لسنة   ٣١المتعلق بالتعليم العالي وذلك بمقتضى المرسوم عدد        

  .لجامعيين في كل هياكل التعليم العالي من أجل إرساء مبدأ الانتخاب من قبل ا٢٠١١ أبريل
 باتخاذ التـدابير اللازمـة      ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢٠قرر مجلس الوزراء بتاريخ       -١٠٥

  ".الأمن الجامعي"لضمان احترام حرمة المؤسسات الجامعية عبر إلغاء 

  حقوق المرأة والطفل والمعوق  )٣(يم ج  

  حقوق المرأة   -١  
 من قبـل    ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢لنهائية المعتمدة في    ورد في الملاحظات ا     -١٠٦

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إثر دراسة التقريرين الدوريين الخـامس          
 من دستور الدولة الطرف يـنص       ٦مع الإشارة إلى أن الفصل      : "ما يلي  )٦(والسادس لتونس 

لعدم تكريس الدستور لمبدأ المساواة بـين المـرأة      ) اللجنة(على المساواة أمام القانون، تأسف      
  ".والرجل وعدم تضمنه لتعريف للتمييز ضد المرأة يتطابق وأحكام الاتفاقية

__________ 
 ).CEDAW/C/TUN/CO/6 (وثيقة الأمم المتحدة )٦(
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تتجلى بوادر وفاق بين غالبية الأحزاب السياسية بما فيها تلك المكلفة بإدارة شؤون               -١٠٧
دستور نفسه وتأكيد تمـسك     الدولة قصد تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نص ال          

  .تونس بمكتسباتها في هذا المجال
اً جديداً  في مجال حقوق المرأة، حققت تطور     اً  تقدمياً  إن تونس، التي طالما اعتبرت بلد       -١٠٨

  .في هذا الشأن
 /تشرين الأول ٢٤ المؤرخ في ٢٠١١ لسنة ١٠٣قررت تونس بمقتضى المرسوم عدد   -١٠٩
 التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز          الموافقة على سحب   ٢٠١١ أكتوبر

  .ضد المرأة بغية مزيد تعزيز المساواة بين المرأة والرجل
 /كـانون الأول   ١ المؤرخ في    ٢٠١٠ لسنة   ٥٥رفعت تونس بمقتضى القانون عدد        -١١٠

بـين   والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، كل أشكال التمييز    ٢٠١٠ ديسمبر
 جنـسيتها   إسنادالأم والأب في مجال منح الجنسية التونسية للأبناء مما مكن الأم التونسية من              

  .لأبنائها، شأنها في ذلك شأن الأب
أوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة في ملاحظاتهـا النهائيـة          -١١١

ض بالمشاركة الكاملة والمتساوية    مواصلة دعم السياسات الرامية إلى النهو     "  المذكورة تونس ب  
  ."للمرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية

فيما يتعلق بهذه المسألة يؤكّد التقرير على تبني مبدأ المشاركة المتساوية للجنسين في القانون                -١١٢
إذ فرض على المترشـحين تقـديم       الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني التأسيسي        

قائمات تعتمد مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل قائمة انتخابية مع ترتيب المترشحين صلب               
 ١٠ المـؤرخ في     ٢٠١١  لسنة ٣٥المرسوم عدد   (القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال        

 امـرأة لعـضوية     ٤٩وقد تمّ انتخاب    ).  المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي     ٢٠١١ مايو/أيار
  . في المائة٦,٢٢أي ما يعادل نسبة اً  عضو٢١٧المجلس التأسيسي من أصل 

تعمل الدولة التونسية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني على الحدّ من ظاهرة العنف      -١١٣
 المـرأة   وفي هذا الإطار تمّ تركيز وحدات إنصات مكلفة بالاسـتماع إلى          . الموجه ضدّ المرأة  
كما سيتمّ العمل على تطوير النصوص والآليات الكفيلة بتعزيـز حمايـة            . المعنّفة وتوجيهها 
  .النساء من التعنيف

  حقوق الطفل  -٢  
 ١١أعربت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها النهائيـة الـتي تم اعتمادهـا يـوم                  -١١٤

 عـن ارتياحهـا     )٧(تونسراض التقرير الدوري الثالث ل     على إثر استع   ٢٠١٠ يونيه/حزيران
  .للتدابير المتخذة قصد تنفيذ الحقوق المضمنة بالاتفاقية

__________ 
 ).CRC/C/TUN/CO/3(وثيقة الأمم المتحدة  )٧(
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وعبرت في ذات السياق عن انشغالها بخصوص بعض المسائل، مقدمة توصيات تهدف       -١١٥
  .إلى تعزيز الإطار القانوني والسياسات الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل وحمايتها

عدة المنظمات غير الحكومية المتخصصة وغيرهـا مـن         تسعى الوزارات المعنية بمسا     -١١٦
مكونات المجتمع المدني إلى اتخاذ التدابير ووضع الآليات المناسبة التي تمكن من تطوير التشريع              

  .ودعم سياسات الوقاية والحماية للأطفال في كافة المجالات
 العنف ضـمن    تعمل الدولة التونسية على إدراج منظومة حقوق الإنسان وثقافة نبذ           -١١٧

  .برامج التدريس في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي
كما ستسعى الدولة إلى القيام بإصلاح شامل لقطاع التربية والتعليم للارتقاء به إلى               -١١٨

  .مستوى المعايير الدولية من حيث النصوص القانونية والإمكانيات المادية

  حقوق المعوق  -٣  
 التونسية إلى مزيد تطوير النصوص القانونية للقضاء على كلّ أشـكال            تسعى الدولة   -١١٩

  . التمييز ضدّ المعوقين وتسهيل اندماجهم بشكل كامل في المجتمع
كما تعمل الدولة على تطوير البرامج التعليمية في اتجاه تعديل المفاهيم لترتقي بالمعوق             -١٢٠

  .ة قدراتهإلى مستوى الشخص القادر ولتتيح له الفرصة لتنمي
وسيتم السعي إلى تحقيق المزيد من التكامل بين الأطراف الحكومية والخاصة لتـوفير               -١٢١

  .الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف المعوقين

  طراف الفاعلة في المجتمع المدنيتوصيات الأ  -الد  
  :هاتقدمت المنظمات والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بعديد التوصيات من أهم  -١٢٢

صياغة دستور يضمن احترام الحقوق الإنسانية وعلوية القانون الدولي على القانون            •
  ؛الداخلي وينص على إحداث محكمة دستورية

إصلاح الهيئات الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين وإقرار قواعد واضـحة بخـصوص             •
  ؛استخدام القوة

ء المعاملة والتنـصيص    إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سو          •
  ؛على عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن

  ؛للمعايير الدوليةاً تأهيل المنظومة السجنية وفق •
ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ومراجعة النظام الأساسـي المتعلـق             •

   ؛بتنظيم السلطة القضائية وفق المعايير الدولية
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  ؛كم العسكريةأمام المحا إنهاء محاكمة المدنيين •
ضمان تحقيق مستقل ومحايد بخصوص الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان الـتي             •

  ؛ارتكبت في فترة النظام السابق
المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق           •

   ؛المدنية والسياسية
 ـ       • دولي الخـاص بـالحقوق     المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ال

  ؛الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تدعيم جميع المناطق خاصة النائية والحدودية بالبنية التحتية الأساسـية المتمثلـة في              •

الطريق والماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والـسكن وتقريـب الخـدمات            
  ؛الضرورية كالصحة والتعليم

ل الاقتصادي والاجتمـاعي والـصحي لفائـدة        تدعيم التمييز الايجابي في المجا     •
ين والمـرأة   والمسناً  الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية والشرائح الأكثر فقر      

  ؛الريفية والمطلقات
  ؛إقرار الحق في الشغل ضمن الدستور وإقرار منحة بطالة للمعطلين عن العمل •
صـصة  تشجيع إحداث جمعيات الخدمات الاجتماعية وإقامة صناديق اجتماعية مخ         •

   ؛لرعاية أطفال الشوارع والأحداث
  ؛التصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال •
إحداث مستشفيات جامعية بالمناطق الداخلية مع تزويدهم بأطبـاء الاختـصاص            •

   ؛والأجهزة الحديثة
إحداث مجلس أعلى للتربية والبحث العلمي يضمن استقلالية التربية وحياديتها من            •

ية والقيام بإصلاح تربوي شامل للارتقاء بقطاع التعليم والتربية         التجاذبات السياس 
  ؛إلى المواصفات العالمية

إقرار مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين في جميع المجـالات وإيجـاد آليـات في                •
  ؛الدستور تضمن تشريك المرأة في المسؤولية السياسية والاجتماعية

  ؛ الأكاديميةضمان حرية التعبير والإبداع والحريات •
تقريب الخدمات الرقمية وتيسير الوصول إليها لجميع الفئـات وخاصـة منـهم              •

  .الأشخاص ذوي الإعاقة
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  التحديات والصعوبات  -اءه  
في مجال النهوض بحقـوق     اً  إن السلطات التونسية مقرة العزم اليوم على المضي قدم          -١٢٣

ر المد الديمقراطي الـذي تعيـشه       الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وهي مدعوة في إطا       
 سـيما  لاالبلاد والآمال الناجمة عن الثورة التونسية لرفع التحديات وتجاوز العقبات الماثلـة             

  .السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
لقد أثر غياب مرجعية حقيقية وتجارب وممارسات ديمقراطية في البلاد على مـسار               -١٢٤

ومن الأكيد أن المجتمع التونسي سائر على درب التعايش السلمي بين           . يةنشر ثقافة الديمقراط  
وقد التزمت الحكومات   . مختلف الأطياف السياسية التي أفرزها مجتمع ماض في سبيل التحرر         

الانتقالية المتعاقبة بتحقيق أهداف الثورة وعملت على جعل خطاباتها وبرامجها متماشية مـع             
وباعتبار أنه لم يكن لهذه     . روعة لمختلف شرائح الشعب التونسي    الانتظارات والتطلعات المش  

الحكومات من خيارات سوى تلك المتعلقة بتسيير الأعمال إذ طغى في غالب الأحيان العاجل              
   .على الهام، فإنّ هذا الأمر لم يسمح ببلوغ المستوى المطلوب من الثقة بين المواطن والسياسي

 للمجلس الوطني التأسيـسي     ٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٣ إنّ ما اتسمت به انتخابات      -١٢٥
  .من حرية وشفافية ونزاهة مكّن الحكومة التونسية من العمل بالتوافق مع الإرادة الشعبية

تٌشكل حرية الفكر والتعبير والتظاهر السلمي من بين أبرز التحديات الـتي أقـرت                -١٢٦
  . رحلة الانتقاليةالحكومة التونسية العزم على رفعها خلال هذه الم

كما أنّ للتحديات أبعاد اقتصادية في ظل تراجع اقتصاد البلاد لأسـباب داخليـة                -١٢٧
وأخرى خارجية حيث تأثرت مؤشّرات النمو بتقلص نسب الاستثمار وتراجـع العائـدات             
السياحية وتزايد النفقات الاجتماعية للدولة وزادت من حدتها المخاطر السياسية والاقتصادية           

وتشكل مقاومة البطالة وتذليل الفوارق الاجتماعية ومعالجة عـدم         . المالية للفضاء الإقليمي  و
  . توازن التنمية بين الساحل والمناطق الداخلية والحدودية للبلاد من أهم الأولويات الوطنية

لا تزال آثار الممارسات الموروثة عن النظام السابق موجودة وعلى القضاء والعدالـة              -١٢٨
نتقالية أن يتكاملا للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب ولضمان التعويضات المـستحقة            الا

  .وإيلاء الأولوية للمصارحة قبل مصالحة التونسيين فيما بينهم ومع مؤسساتهم وماضيهم
حيث تمكن من استرجاع مكانته بعـد       اً  يعدّ دور المجتمع المدني في هذا الشأن أساسي         -١٢٩

اتوري وهو ما يسمح له بتحقيق التكامل المنشود مع النشاط الحكومي           أن عانى من نظام دكت    
  .دون الخشية من العودة إلى التدخل في عمله

اً تضامنياً  ويُنتظر من القوى السياسية العمل على النهوض باقتصاد البلاد بما يكفل نموّ             -١٣٠
ناهيك عن إعادة   يمكن من خلق مواطن الشغل والتقليص من الفوارق الجهوية والاجتماعية،           

بناء الثقة بين المواطن والسياسي والعمل على إنجاح عملية الانتقال الـديمقراطي والنـهوض              
  . بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وترسيخ ثقافة المواطنة
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وتعمل تونس جاهدة على استرداد الأموال المنهوبة من خلال القيام بما يستوجب من        -١٣١
ستوى الثنائي ومتعدد الأطراف ويذكر في هذا الإطـار أن مجلـس حقـوق          مساعي على الم  

A/HRC/17/23الإنسان أكد في قراره عدد      
 على الآثار السلبية لعدم إعادة الأموال المتأتيـة         )٨(

 الحقـوق   سـيما  لامن مصادر غير شرعية إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنـسان             
  .فيةالاقتصادية والاجتماعية والثقا

إن تونس اليوم سائرة على درب الديمقراطية شعارها في ذلك القطع مـع الماضـي                 -١٣٢
وإنّ تونس الجديدة المتحررة من حقبـة الاسـتبداد         . والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات      

ويمكن لنا أن نستدل من تجـارب       . تواجه اليوم تحديات عميقة تطرح أمامها مسائل جوهرية       
ن الصعوبات الماثلة أمامنا ليست بالضرورة مثيرة للقلق، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب الأخرى أ

أن اً  ما ترافق التحولات الديمقراطية، كما يلقّننا أيض       الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية عادة   
التعاون والتضامن مع الشركاء أمر في غاية الأهمية لبلوغ الأهداف المرجوّة في مجال تحقيـق               

  .قتصادية والاجتماعية وبناء المسار الديمقراطيالتنمية الا

        

__________ 
 ).١٦/٠٦/٢٠١١( وثيقة الأمم المتحدة )٨(


